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  ملخص
زائرية الج لاقتصاديةاهذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أسباب غياب لجنة التدقيق في غالبية المؤسسات  7دف     

لى المنهج اعتمدنا ع ثحي مع تبيان دورها كدعامة أساسية لتفعيل حوكمة المؤسسات. ،ومدى توفر مقومات إنشائها
وجه لعينة من شركات متصميم استبيان ب فقمنا الوصفي التحليلي فيما يخص الجانب النظري أما الجانب التطبيقي

 نا من خلاله مجموعة من الأسبابطرح ،المساهمة ومكاتب محافظي الحسابات في بعض ولايات الغرب الجزائري
يد لمبادئ عدم وعي المسؤولين بأهمية دور لجنة التدقيق في التطبيق الجالنتائج  وأظهرتها مناسبة. االمقومات التي وجدنو 

ضائها يجب أن لى كون أعإضافة إ لمؤسسات يعتبر عامل أساسي جعلها غائبة في أكثرية المؤسسات الجزائريةحوكمة ا
تتوفر في غالبية ف وفيما يخص مقومات انشاؤها مستقبلاً  .من ذوي الخبرة في الميدان المالي والمحاسبيو يكونوا مستقلين 

  والتوعية لتفعيلها أكثر.لى الدعم إولكنها بحاجة  ل الدراسةمحالمؤسسات 

 يق.مقومات لجنة التدق ،، لجنة التدقيقحوكمة المؤسساتتدقيق خارجي،   ،داخلي : تدقيقكلمات مفتاحية

  .JEL : M48تصنيف

Résumé  
      Cet article explique les raisons d’absence de comité d’audit dans la majorité des 
institutions économiques Algériennes.et la disponibilité des éléments de la mise en 
place à l’avenir. Afin de démontrer le rôle importent de comité d’audit comme 
mécanisme de bonne gouvernance des entreprises. Et pour confronter notre étude 
théorique a la réalité pratique, nous avons présenté une enquête sur terrain que nous 
avons menée auprès de 50 interrogateurs répondants aux questionnaire d’étude. Les 
résultats obtenus confirment l’inconscience des respectables a travers l’impotence de 
comité d’audit comme outil de bonne pratique de la gouvernance des entreprises 
Algériennes. Malgré l’existence de facteur clé pour ça création a l’avenir. 
Mots clés : audit interne, audit externe, comité d’audit, gouvernance d’entreprise, les 
facteurs clé de comité d’audit.    
Classification JEL: M48. 
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  مقدمـة

ن وتآمر مؤسسات التدقيق العالمية أدى لطرح العديد م  الاقتصاديةكبرى المؤسسات   اxيارشهده العالم من  إن ما    
مما أدى إلى اعادة النظر في أساليب  حول سبل حماية حقوق المستثمرين وكافة أصحاب المصالح. الاستفهام نقاط

 تسيير المنظمات وضرورة تفعيل آليات الرقابة بداخلها من خلال طرح مفهوم جديد والمتمثل في "حوكمة المؤسسات".
سيير هذا من راء انفصال الملكية عن التفحاول المنظرين تحليل المشاكل الجديدة التي باتت تعرفها المؤسسات من ج
 لطرح البديل من خلال نظام حوكمة مبني ناحية ،مع تحديد نقاط ضعف أدوات الإدارة والرقابة هذا من ناحية أخرى.

على مجموعة من المبادئ 7دف في مجملها إلى تنظيم العلاقات بين كل المعنيين بالمؤسسة عن طريق تحديد الواجبات 
بدقة وعدالة .فبرز مفهوم لجنة التدقيق كأحد الدعائم الأساسية التي تمكن من تفعيل ميكانزمات الحوكمة والمسؤوليات 

فأصبحت من بين الآليات الرئيسية  خاصة مجلس الإدارة والتدقيق الداخلي والخارجي وحتى أنظمة الرقابة الداخلية.
لك التي أت تحتل مكانتها في الدول العربية خاصة تالمعتمدة من طرف الدول المتطورة لتطبيق حوكمة المؤسسات وبد

دعى نوعا ما في المؤسسات الجزائرية مما است بطيءبالرغم من ذلك لايزال مفهومها ينتشر بشكل  تنشط أسواقها المالية.
  للدراسة والبحث من خلال عدة تساؤلات على النحو التالي:لإشكالية إلى ضرورة طرح هذه ا

 الجزائرية؟  تصاديةالاقتي أدت إلى غياب تبني مفهوم لجنة التدقيق في غالبية المؤسسات ما هي أهم الأسباب ال -

داخلها؟ الجزائرية كأداة لتفعيل الحوكمة ب الاقتصاديةهل تتوفر مقومات إنشاء لجنة التدقيق داخل المؤسسات    -
 وللإجابة على هاته التساؤلات قمنا بصياغة الفرضيات التالية:

 لاقتصاديةايمكن تصنيف الأسباب التي تحول دون تطبيق لجنة التدقيق في غالبية المؤسسات  :الفرضية الأولى •
التنظيم  ص جانبيإلى بعض الأسباب التي تخ للمؤسسة، إضافةأسباب متعلقة بالبيئة الداخلية والخارجية  الجزائرية إلى

  التسيير للجنة التدقيق. و

  .الجزائرية على مقومات إنشاء لجنة التدقيق الاقتصاديةات تتوفر غالبية المؤسس لا الفرضية الثانية: •

 اهتمامبتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال معالجتها لمفهوم لجنة التدقيق الذي لم يحظى بعد : أهمية الدراسة وأهدافها
  واسع من طرف الباحثين في الجزائر، بالرغم من كونه من أبرز آليات الحوكمة على الصعيد الدولي. 

لمؤسسات ا وما يزيد من أهمية الدراسة كوxا تسعى لتسليط الضوء على أسباب غياب مفهوم لجنة التدقيق في غالبية
  من خلال تحقيق الأهداف التالية: الجزائرية. ومحاولة تحديد مدى توفر مقومات انشائها، الاقتصادية

قي من خلال من الجانب النظري وحتى التطبيمحاولة طرح أهم الأسباب التي تحول دون تبني مفهوم لجنة التدقيق  -
 المتحصل عليها من عينة البحث؛ الآراء

 المستقبل؛طرح الحلول التي تسمح بالتغلب على هذه الأسباب في  -
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 الجزائرية. الاقتصاديةالكشف عن مدى توفر مقومات انشاء لجنة التدقيق في عينة من المؤسسات  -

ة والمتمثلة لمفاهيم الأساسية لمتغيرات الدراسوالثاني ل خصصنا الأول تلاث اجزاءحيث تم تقسيم هذه الدراسة الى      
راسة ميدانية فتطرقنا من خلاله الى د والجزء الثاني لجنة التدقيق كأحد دعائم حوكمة المؤسساتو حوكمة المؤسسات في 

لعينة من الأطراف ذات العلاقة (شركات المساهمة ومكاتب التدقيق الخارجي)ببعض ولايات الغرب الجزائري (ولاية 
 لتبيان واقع لجنة التدقيق وآفاقها. سعيدة ولاية سيدي بلعباس وولاية عين تموشنت)

ات الدراسة من التحليلي لمتغير  –الجانب النظري على المنهج الوصفي اعتمدنا فيما يخص : أدواFا منهج الدراسة و
 تلف المراجع العلمية،على مخ بالاعتمادخلال الربط بين المتغيرين وإبراز أهمية لجنة التدقيق في دعم حوكمة المؤسسات 

 باستخدام وتم تحليلها وبينكأداة لجمع المعلومات من المستج  الاستبيانعلى  الاعتمادأما بخصوص الجانب التطبيقي فتم 
ع م الاقتصادي.ثم حاولنا تفسير النتائج من الجانب 20الحزمة  SPSSبعض الأساليب الإحصائية التي يوفرها برنامج 

 طرح الحلول المناسبة.

 :الدراسات السابقة

ارير المالية التقدراسة سامح محمد رضا ورياض أحمد (دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة  •

بين الباحثان دور لجان المراجعة في تحسين جودة التقارير المالية في : 2011 دراسة على شركات الأدوية المصرية) –
مصر من خلال تحليل العلاقة بين خصائص لجان المراجعة في شركات الأدوية المدرجة في البورصة وإمكانية حصول 

أعضاء  فتوصلت الدراسة الى وجود أثر ايجابي لكل من استقلالية دة تقاريرها.الشركة على تقرير نظيف، كمقياس لجو 
  ودة تقرير المراجع.اللجنة على ج الاجتماعاتاللجنة وحجمه وخبرة أعضائها على تقرير المراجع وتم استبعاد تأثير عدد 

لى تفعيل ميدانية ع :دراسة دراسة احسان صالح وعفاف سالم (دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات •

تمثل موضوع هذه الدراسة في تحديد دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة : 2010 شركات المساهمة السعودية)
القوائم المالية ونظام الرقابة الداخلية والمراجع الخارجي والمراجع  شركات المساهمة السعودية من خلال خمس محاور:

  دم وجود أثر لجان التدقيق على تفعيل الحوكمة في عينة من الشركات السعودية.الداخلي وإدارة المخاطر واستخلصت ع

في :  L.kermiche et C.PIO : (A quoi servent les comités d’audit ? 2009) :دراسة  •
الباحثان إطار تحليلي لمدى مساهمة لجان التدقيق في تحسين جودة التدقيق الخارجي  اقترحإطار حوكمة المؤسسات 

في ا	ال المالي على  والخبرة كالاستقلاليةوكفاءة القوائم المالية. فتوصلا الى وجود أثر  لبعض مقومات لجنة التدقيق  
ملائمة القوائم على كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية و  جودة التدقيق الخارجي ومصداقية القوائم المالية .والخبرة المالية تؤثر

  المالية.
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تتميز هذه الدراسة عن سابقا7ا في الجزائر كوxا تركز على أحد آليات الحوكمة والمتمثلة في لجنة التدقيق بدلا من      
دى توفر غيا¥ا ومدراسة كل آليات الحوكمة بصفة عامة .وذلك لمحاولة التعمق في دراسة الأسباب التي أدت إلى 

ية الجزائرية .مما يجعلها تشكل إضافة في مجال البحث العلمي وتبين أهم الاقتصاديةمقومات اعتمادها في المؤسسات 
  دور لجنة التدقيق لتطبيق باقي آليات الحوكمة.

   المفاهيم الأساسية لحوكمة المؤسسات. 1

موضوع حوكمة المؤسسات بشكل كبير بعد  لقد توالت البحوث حول: أسباب ظهور حوكمة المؤسسات. 1.1
أزمة الكساد العالمية مما جعل المنظرين يحاولون التفصيل في المشاكل الجديدة التي أصبحت تعيق تسيير المؤسسات ،من 

نظرية الوكالة وتكاليف الصفقات التي طرحت المشاكل التي  1خلال وجهات نظر مختلفة ومن أبرز هذه النظريات،
 الملكية عن التسيير. انفصاللمصالح في ظل تواجه أصحاب ا

ة التي والأزمات المالي الاقتصادية الاxياراتبمفهوم حوكمة المؤسسات وخاصة في أعقاب  الاهتمامولقد ازداد      
  السوفيتي في عقد التسعينات من القرن الماضي. الاتحاد واxيار2شهد7ا دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية

، وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب  2001أمريكا عام  فيولقد كانت فضيحة شركة إنرون ، وورلد كوم 
 شهدت الدول المتقدمة  التي فيقوائمها المالية ، كل ذلك أظهر بوضوح أهمية حوكمة المؤسسات حتى  فيالشركات 

، وكذلك ما شهده مؤخراً 2002عام  الأمريكي الاقتصاد فيعواقب ذلك من خلال الاxيارات المالية والمحاسبية 
كان   التيو من تداعيات الاxيارات المالية والمحاسبية ،  –بوجه عام  –والاقتصادات الدولية  والأوربي الأمريكيالاقتصاد 

  . 2008آخرها أزمة الرهونات العقارية فى xاية عام 
 هيأتو ؤسسات الدولية والمنظمات المهنية ذات العلاقة فكل الأسباب التي سبق ذكرها أدت إلى تسارع جهود الم    

الأسواق المالية إلى ضرورة تبني مبادئ حوكمة المؤسسات ونشر قواعدها لضمان العدالة والشفافية والإفصاح والمسائلة 
إذن كان لابد من إعادة النظر في نمط تسيير المؤسسات سواء محيطها الداخلي أو  من طرف أصحاب المصالح،

  ارجي مما يسمح بضرورة مراقبة المؤسسات وإدار7ا بشكل عادل وشفاف لضمان حقوق جميع أصحاب المصالح.الخ
، أطلق عليه عدة تسميات، مثل الحكم الرشيد،   corporate governanceيعتبر مصطلح الحوكمة ترجمة لمصطلح 

  الإدارة الحكيمة ، الإدارة المثلى، القواعد الحاكمة للشركات.

لا يوجد تعريف موحد لحوكمة المؤسسات، حيث يدل كل تعريف عن وجهة نظر : تعريف حوكمة المؤسسات. 2.1
المؤسسات بأxا "نظام يتضمن مجموعة من  المعرف ولكنها تتجه نحو نفس السياق بأبعاد مختلفة. تعرف حوكمة

م لتطبيقها آليات داخلية وخارجية  ،تحكمها مناهج وأساليب وتستخد3 الاقتصاديةالمتطلبات القانونية والإدارية و 
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تتفاعل فيما بينها، لتحقيق نتائج تعمل على إدارة المؤسسة ومراقبتها بما يحفظ حقوق أصحاب المصالح وبما يضمن 
الذي يعتبر من أبرز الباحثين المعاصرين في هذا    Charreaux Gérardرفهاكما عالشفافية والإفصاح في المؤسسة".  

على أxا "مجموع الميكانزمات المنظماتية التي تؤثر على الحدود التي تحكم  1997الميدان عرف حوكمة المؤسسات سنة 
من خلال هذا  4وذلك للحد من السلطة التقديرية لهم". المسيرين عند ممارسة عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة،

 عريف ندرك أن حوكمة المؤسسات جاءت بغرض التقليل منن التعارض بين المسيرين والمساهمين في المؤسسات.الت
  م "أن حوكمة المؤسسات هي نظام تعديل لتصرفات المساهمين".2004أضاف سنة 

ت التي "حوكمة المؤسسات هي مجموع العلاقا OCDE*  الاقتصاديكما عرفتها المنظمة الدولية للتنمية والتعاون 
أما مؤسسة ، ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح"5تربط بين القائمين على إدارة المؤسسة

  .إدارة الشركات والتحكم في أعمالها "6عرفت الحوكمة "بأxا النظام الذي يتم من خلاله   IFCالتمويل الدولية 

الباحثين الى أهمية الحوكمة الجيدة للمؤسسات لجميع أصحاب أشار العديد من : أهمية حوكمة المؤسسات. 3.1
والمالي على 7المصالح مما ينعكس بشكل إيجابي على دفع عجلة التنمية وتخفيض درجة المخاطر المتعلقة بالفساد الإداري

  .الأجنبية الاستثماراتمستوى المؤسسات والدول وكذلك رفع مستوى الأداء وجذب 
  المؤسسات كالتالي: 8ويمكن طرح أهمية حوكمة

 زيادة الثقة والجودة في المعلومات المالية المنشورة في القوائم المالية؛  -

 جدب المستثمرين المحليين والأجانب ودفع عجلة التنمية الإقتصادية؛  -

 محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات؛  -

 ؤسسة؛توفير معلومات عادلة وشفافة لكافة الأطراف ذوي العلاقة بالم  -

 الإدارة؛تمكين المساهمين الأغلبية والأقلية من مسائلة مجلس   -

 تمكين المؤسسات المالية من زيادة الثقة بالقوائم المالية للمؤسسة مما يسهل من إجراءات التمويل؛  -

  تحقيق الرفاهية لأفراد ا	تمع والحفاظ على حقوق الأفراد.  -

هو  نها مام المؤسسات تعتمد في تطبيقها على مجموعة من الآلياتحوكمة : ميكانزمات حوكمة المؤسسات. 4.1
داخل المؤسسة ومنها ما هو خارج المؤسسة حيث تعرف آليات الحوكمة بأxا مجموع الممارسات التي تضمن للمؤسسة 

لتحقيق  وشفافية واضحة عالي بإفصاحالسيطرة على متغيرات بيئتها الداخلية والتكيف مع متغيرات بيئتها الخارجية 
  يلي: أهم هذه الآليات فيما وتتمثل 9 .مطالب كافة أصحاب المصالح
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  :الآليات الداخليةأ. 

 يتراوح عددهم ومستقلين تنفيذيينوغير  تنفيذيين: يتكون مجلس الإدارة من مجموعة من الأعضاء مجلس الإدارة .1أ.
أعضائه من طرف  انتخابعضو حسب تشريعات كل دولة ،يتم  24أعضاء ويمكن أن يصل حتى  03من 

لضمان الرقابة الدائمة لحسن تسيير أموالهم .ولزيادة فعالية هذا الجهاز و 10المساهمين(الملاك) لتمثيلهم وتبنى مصالحهم
وعملا بمبادئ الحوكمة يتم تقسيمه الى عدة لجان لكل منها تخصص معين ،كلجان التعيينات والمكافآت ولجان 

 والنجاعة. الكفاءةوذلك لضمان تحقيق أهدافه بدرجة عالية من  التدقيق.

التي عرفها معهد المدققين الداخليين بأxا" الخطة التنظيمية والسجلات والإجراءات  :أنظمة الرقابة الداخلية. 2أ.
اسبية لمحالتي 7دف للمحافظة على موجودات المؤسسة وضمان كفاية استخدامها والتأكد من سلامة ودقة السجلات ا

وتزايدت أهميت أنظمة الرقابة الداخلية بداية من الأربعينات من القرن العشرين ،نظرا لكبر حجم 11المتعارف عليها"
المؤسسات وتعدد أنشطتها فأصبح من الضروري العمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية لأxا تشكل القاعدة 

 والإدارة العليا في المؤسسة.الأساسية لعمل كل من المدقق الداخلي والخارجي 

هو نشاط مستقل وهادف يمنح المنظمة الضمانات حول درجة أداء كل وظيفة من خلال " التدقيق الداخلي:. 3أ.
كما يساعد المنظمة لبلوغ أهدافها عن 12التحسين المستمر وخلق قيمة مضافة. والنصائح، ¥دفتقديم الإرشادات 

تسيير عمليا7ا وإدارة المخاطر والرقابة وحوكمة المؤسسات عن طريق تقديم طريق تقييم منهجي ومنظم لكيفية 
 الإقتراحات التي تحسن من فعاليتها".

أما الدائن فيساهم في تمويل راسمال 13: يعتبر المساهم مالك لجزء من رأس مال المؤسسة المساهمين والدائنين. 4أ.
ا استرجاع أمواله مقابل معدل فائدة معين ،ويعتبر كلاهمالمؤسسة مع عدم مشاركته في خسائرها وحفاظه على حق 

مراقبين لحسن تسيير المؤسسة خاصة في ظل انفصال الملكية عن التسيير مما يزيد من ضرورة مسائلة الإدارة العليا في 
وكمة حالمؤسسة .حيث هناك العديد من الدراسات التي تشير الى انعكاس تشتت أو تمركز رأسمال المؤسسة على تفعيل 

 المؤسسات.

: يعتمد الإفصاح في المؤسسة على كل الوسائل التي من شئنها ايصال المعلومات حول واقع المؤسسة الإفصاح. 5أ.
، الوسائل المكملة لشرح القوائم المالية...الخ ،والهدف من الإفصاح هو 14من خلال القوائم المالية والتقارير الدورية 

اح المؤسسات اذن افص لشكل المناسب والتوقيت اللازم للتمكن من اتخاذ القرارات.ايصال المعلومات لمستخدميها با
 عن واقعها لابد أن يكون فعالا من حيث المضمون والتوقيت ليخدم أصحاب المصالح بعدالة وشفافية.
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تشمل الآليات الخارجية كل جهاز أو منظمة أو جهة خارجية تؤثر على حوكمة المؤسسة  :الآليات الخارجية. ب
  يلي: نذكر منها ما15وعوامل أخرى. الاقتصاديوتختلف هذه الآليات من دولة لأخرى حسب درجة التطور 

 التشريعات والأجهزة الرقابية؛ ،الأنظمة -

 ؛معايير التدقيقو  ةيعايير المحاسبالم -

 القوانين المفروضة من طرف المؤسسات المالية؛  -

 الأسواق؛ -

 في الدولة والذي يشمل القوانين للاستثمارممثلة في المناخ العام  إلى الآليات الخارجية 16أشار باحثون آخرون و       
والإفلاس  ريةكاالاحتمثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات  الاقتصاديالمنظمة للنشاط 

وكفاءة القطاع المالي ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج. بالإضافة الى مؤسسات المهن الحرة كمكاتب 
  التدقيق الخارجي والمحاماة.

حيث يعتبر التدقيق الخارجي من أهم الآليات الخارجية لحوكمة المؤسسات نظرا لاستقلالية وحياد المدقق و دوره     
  .ائم الماليةالمتمثل في إضفاء الثقة على القو الأساسي 

  أهمية لجنة التدقيق كأحد دعائم حوكمة المؤسسات. 2

لقد أدت الحاجة للجان التدقيق إلى ظهورها في البداية في الدول الغربية في المؤسسات والبنوك حيث كان الهدف      
ية خاصة دقق الخارجي .وتم تبني هذا المفهوم في البدامن إنشائها تخفيف الضغوطات الممارسة من طرف الإدارة على الم

من طرف هيآت الأسواق المالية العالمية من خلال توعية المؤسسات على انشاء مثل هذه اللجان لتحسين الرقابة 
  خاصة في شركات المساهمة.

يام العديد ترجع نشأة لجان التدقيق إلى الأربعينات من القرن العشرين نتيجة ق: تاريخية حول لجنة التدقيق نبده .1.2
من إدارات الشركات بعمليات الغش والتلاعب من أجل التأثير على نتائج الأعمال ،حيث قامت هيئة سوق المال 

ان التدقيق من م بأهمية تشكيل لج1972كما أوصت في عام  17م1940الأمريكية بإقتراح تشكيل لجان التدقيق سنة 

م أصدرت هيئة سوق المال الأمريكية نشر7ا رقم 1974الأعضاء غير التنفيذيين في شركات المساهمة ،وفي عام 
)التي تطلب فيها ضرورة الإفصاح في البيانات المالية الختامية عن وجود لجنة التدقيق في الشركات المدرجة وكيفية 165(

التي تعقدها اللجنة سنويا مع توضيح  الاجتماعاتم الشركات بتحديد عدد 1978تشكيلها .كما طالبت الهيئة عام 
قد أوصت اللجنة التنفيذية لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي بتشكيل لجان  و18 الوظائف والمهام التي تؤديها اللجنة.
  تدقيق مكونة من أعضاء مستقلين.
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 و شركات متعددة الجنسيات وانفصال الملكية عن التسيير. زادت الاقتصاديةومع التطور العالمي وظهور العولمة      
من ضرورة تعميم مفهوم لجنة التدقيق خاصة بعد فشل كبرى مكاتب التدقيق العالمية (أرثر أندرسن) .فأجمع الباحثين 

لا من المدقق كعلى أهمية لجنة التدقيق كآلية داخلية لحوكمة المؤسسات وذلك لكوننها الدعامة الأساسية لاستقلالية  
  الداخلي والخارجي.

الذي يعتبر من أهم القوانين التعديلية الذي صادقت عليه  Sarbenes-Oxelyم صدر قانون 2002وفي عام 
من هذا القانون ،فإن لجنة التدقيق هي المسؤولة مباشرة عن تعيين المدقق  301الحكومة الأمريكية فطبقا للقسم رقم 

   الخارجي الذي يجب أن يوجه تقريره الى لجنة التدقيق.

يمكن تعريف لجنة التدقيق بأxا عبارة عن مجموعة من ثلاثة أعضاء على الأقل من  :تعريف لجنة التدقيق .2.2
وتشكل  .فيذيين ويملك أحد أعضائها على الأقل الخبرة في الميدان المالي والمحاسبيأعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التن

.كما تمتلك ¥ا امهذه اللجنة من طرف مجلس الإدارة ويحكم عملها دليل مكتوب يبين بوضوح مسؤوليتها وطرق القي
ة مهامها اللازمة لممارس الاستقلاليةاذن مقومات لجنة التدقيق تتمثل بتوفير  19اللجنة السلطة الكافية للقيام بمهامها.

  20الدورية . الاجتماعاتوالخبرة في الميدان المالي والمحاسبي وبدل العناية المهنية اللازمة من خلال 
"لجنة التدقيق الفعالة تتكون من أعضاء من ذوي   21DEZOOT, ET REED (2002)عرفها كل من      

لحماية حقوق أصحاب المصالح من خلال ضمان  اللازمة،سلطة والموارد وال الاستقلاليةالكفاءة ويجب أن يمنح لهم 
  جودة القوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والتحكم في المخاطر وكل متطلبات الرقابة"

كما أوصت العديد من الهيآت المهنية إلى ضرورة إنشاء لجان التدقيق في المؤسسات نظرا لدورها المهم في مراقبة      
نلاحظ من  22زامية انشائها .للتقارير المالية الخاصة بالمؤسسة وعملية الإفصاح الأمر الذي أذى في بعض الدول الى إا

خلال التعاريف السابقة ضرورة اختيار أعضاء لجة التدقيق من الأعضاء غير التنفيديين ويفضل أن يكونوا من الأعضاء 
ير المعلومات على الكفاءة، خاصة في الميدان المالي والمحاسبي وكذلك ضرورة توفالمستقلين مما يبرز أهمية الاستقلالية زيادة 

  ذات جودة عالية التي تعتبر المادة الأولية لعمل اللجنة.

  يمكن ايجاز أهداف لجنة التدقيق فيما يلي: :أهداف لجنة التدقيق ومهامها .3.2
 زيادة جودة التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة ؛ -

 الداخلي؛والحياد المدقق الخارجي و  الاستقلاليةتوفير  -

 التنسيق بين جهود المدقق الداخلي والخارجي لتفادي التعارض أتناء أداء مهام كلا منهما؛ -

 ؛الخارجي على أداء المدقق الداخلي و بالايجابيةتحسين جودة أداء أنظمة الرقابة الداخلية مما ينعكس  -
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 .ما يخص الجانب المالي والمحاسبيتحسين أداء مجلس الإدارة  خاصة في -

ولتحقيق الأهداف سابقة الذكر يجب ضبط مهام لجنة التدقيق بعد وضع القوانين التنظيمية الداخلية لأنشائها وتسييرها 
كن بشكل دوري وتقديم التقارير اللازمة 	لس الإدارة ويم اجتماعهابما يضمن  وفقا لما تنص عليه مبادئ الحوكمة،

  ذكر بعض مهامها الرئيسية على النحو التالي:
 فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من فعاليتها؛ -

 تقييم الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد والقوانين؛ -

 بقة في المؤسسة لإعداد القوائم المالية؛مراجعة السياسات والطرق المحاسبية المط -

تعيينه وأتعابه والتأكد من استجابة إدارة المؤسسة لتوصياته وتوفير  اقتراحو  23تقييم عمل المدقق الخارجي متابعة و -
 اللازمة؛التسهيلات 

 بشأxا؛ الاقتراحاتدراسة التقارير المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم  -

 الداخلي وعمل المدقق الداخلي.24	لس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات التدقيق التوصية -

ة المؤسسات تساهم لجنة التدقيق بشكل كبير في تفعيل حوكم: دور لجنة التدقيق في تعزيز حوكمة المؤسسات .4.2
ضل تعارض مصالح الأطراف من خلال ممارسة مهامها المذكورة أعلاه مما يسمح بتحقيق أهداف المنظمات في 

  .وخاصة المساهمين والمسيرين ، بكفاءة عالية وتكلفة معقولة25الفاعلة
طورة كانت رواجا كبيرا في مختلف دول العالم مت الاقتصاديةحيث لاقت فكرة اعتماد لجنة التدقيق في المؤسسات     

داء الأنظمة المحاسبية والتدقيق في تحسين أ ءةكفافبينت العديد من الدراسات أهمية زيادة   أم سائرة في طريق النمو،
نة التدقيق  ومن هنا بيرز دور لج الاقتصادي. مما ينعكس ايجابا على النمو للاستثمارالمؤسسات وتوفير مناخ مناسب 

كدعامة أساسية لضمان جودة التقارير المالية ودعم استقلالية كلا من المدقق الداخلي والخارجي لتفادي تعثرات التي 
لتصبح لجنة التدقيق كحل  عرفتها مهنة التدقيق، بعد فشلها في الكشف عن العديد من قضايا الغش والفساد المالي.

  للضغوطات التي كانت تواجه المدققين هذا من جهة وكرقابة صارمة على حسن أدائهم هذا من جهة أخرى.
دراسة ظاهرة فشل المؤسسات بضرورة تكوين  م بعد1965رويال بمحكمة أرنتاليو العليا عام  لجنةأوصت  26ففي كندا

المتحدة الامريكية فطالبت  بينما في الولايات لجنة التدقيق لتدقيق التقارير المالية قبل عرضها للتصديق في مجلس الإدارة.
م بضرورة الإفصاح عن وجود لجنة تدقيق في المؤسسة وأصبحت شرطا للإدراج في 1974هيئة الأوراق المالية سنة 

  .لمانيا...الخأ اهتماما متزايدا للعديد من الدول الأوربية كفرنسا و صة نيويورك. لتلقى لجنة التدقيق انتشارا وبور 
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أما الدول العربية لاقت لجنة التدقيق اهتماما بالغا خاصة في الدول التي تعتمد على أسواق مالية نشطة فألزمت      
م ،ولتطبيق مفهوم لجان التدقيق 1994ان التدقيق بملزم قرار وزاري سنة المملكة العربية السعودية الشركات بتكوين لج

 إصداربفي مصر قام العديد من الباحثين بدراسات ميدانية لمعرفة مدى حاجة المؤسسات لمثل هذه اللجان وقاموا 
قيق في مؤسسا7ا دتوصيات لضرورة الزامها من طرف القانون. اما دولة الأردن فتعتبر نموذجا عربيا لتطبيق لجان الت

  ويطالب العديد من الباحثين بضرورة اعادة النظر في بعض المواد التي تلزم اعتماد لجان التدقيق لزيادة فعاليتها.
لتفعيل  تصاديةالاقسبق نجد اجماع شبه تام دولي وعربي لأهمية اعتماد لجنة التدقيق في المؤسسات  فمن خلال ما

  أنظمة الحوكمة بداخلها.
الوطني  قتصادبالاوفي حالة الجزائر توالت البحوث في مجال حوكمة المؤسسات في السنوات الأخيرة كحل للنهوض 
 بأهمية مرينالمستثوالقضاء على الفساد المالي والإداري. فبدأت جهود الهيآت والمنظمات ذات العلاقة بزيادة وعي 

 خلالها بناءم التي تم من 2009وطني للحكم الراشد بداية من الحوكمة فكانت أولى أهم المبادرات من خلال الميثاق ال
إطار نظري مبسط لنشر الوعي لدى المستثمر من خلال تعريف الحوكمة وسبل تطبيقها في المؤسسات الصغيرة 

  27والمتوسطة بالجزائر.
 على أساس نيإضافة الى الإصلاحات التي شملت بعض الميادين ذات العلاقة كفرض نظام مالي ومحاسبي جديد مب

م 2010م و ثم إصدار القانون المعدل والمتمم لمهنة التدقيق في جوان 2010معايير المحاسبة الدولية في بداية جانفي 
الأوربي لدعم الحوكمة بالجزائر في إطار برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل.ولكن  الاتحادإضافة الى برنامج 

لا تزال مقتصرة على الجهود الشخصية لبعض أرباب  ن حوكمة المؤسسات في الجزائروبالرغم من هذه الجهود الا أ
الأعمال ،وباعتماد بعض آليا7ا فقط على غرار مجلس الإدارة و الإفصاح المحاسبي والتدقيق الخارجي مما يؤدي الى 

لتبقى اختيارية فقط ،ة اعتمادهايلزم المشرع الجزائري ضرور  ضعف فعالية باقي آليات الحوكمة كلجنة التدقيق ،التي لا
بب الوحيد ولعل عدم الزامها من طرف المشرع ليس الس الجزائرية. الاقتصاديةمما يفسر غيا¥ا في الكثير من المؤسسات 

لغيا¥ا وإنما تداخل أسباب أخرى كغياب سوق مالي نشط في الجزائر وضعف آليات الرقابة الداخلية ونقص فعالية 
  تشكل أسباب أخرى مهمة تحول دون اعتماد لجنة التدقيق في المؤسسة الجزائرية. الداخليوظيفة التدقيق 

لهذا سنحاول من خلال دراستنا الميدانية الوقوف على الصعوبات التي تشكل عائق أمام تطبيق مفهوم لجنة      
  التي تساعد على تجاوز هذه العراقيل في المستقبل. الاقتراحاتالتدقيق لنحاول طرح 
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 الإطار التطبيقي للدراسة .3

لجزائرية ،فمن ا الاقتصاديةxدف من خلال الدراسة الميدانية إلى البحث حول واقع لجنة التدقيق في المؤسسات    
بلجنة التدقيق  تمامالاهقدمه الباحثين حول واقع تطبيق حوكمة المؤسسات في الجزائر تبين عدم  على ما اطلاعناخلال 

وغيا¥ا في معظم المؤسسات .من هذا المنطلق ارتأينا ضرورة البحث في الأسباب  التي أدت الى ذلك أو الصعوبات 
التي تحول دون اعتماد لجنة التدقيق .فقمنا بطرح بعض الأسباب التي وجدناها مناسبة ومهمة لنرى مدى موافقة عينة 

ع ا محور كامل للبحث حول مدى توفر مقومات انشاء لجنة التدقيق في واقالبحث عليها ولم نكتفي بذلك بل خصصن
  الجزائرية. الاقتصاديةالمؤسسات 

شمل مجتمع الدراسة جميع الأطراف دوي العلاقة بلجنة التدقيق سواء داخل المؤسسة  :مجتمع وعينة الدراسة. 1.3
،مدقق داخلي ،عضو مجلس إدارة)و (مدققين  مسيرين أو خارجها .حيث استهدف بحثنا عينة مكونة من  (مدراء،

مما سمح لنا بإجراء الدراسة الإحصائية  ا،رد 31مارة وحصلنا على تاس 50خارجيين وأكاديميين).حيث تم توزيع حوالي 
  ومن تم محاولة تحليل النتائج. 20الحزمة  spssباستخدام برنامج 

ثم عرض  ناكأداة لجمع المعلومات فصمم الاستبيان من طرف الباحث  الاستبيانعلى  الاعتمادتم  :الدراسةأداة . 2.3
طريق  صيغته النهائية، وتم توزيعه عن طريق التوجه بشكل مباشر إلى أفراد العينة وكذلك عن لإتمامعلى بعض المحكمين 

ت الشخصية الخاصة اتم تقسيم الاستبيان إلى ثلاث أقسام رئيسية حيث خصصنا الجزء الأول للبيان البريد الإلكتروني.

عبارة) والجزء  23بالمستجوبين أما الجزء الثاني فخصصناه للأسباب التي تعيق اعتماد لجنة التدقيق داخل المؤسسة (
  عبارات). 8الأخير تم تخصيصه لمقومات انشاء لجنة التدقيق مستقبلا (

 علىنا للحكم على ثبات أداة الدراسة حصل نباخو كر  ألفابعد قياس معامل  :تحليلها عرض نتائج الدراسة و. 3.3

صصنا يلي محاور الدراسة حيث خ وسنعرض فيما. معامل مناسب جدا لإتمام الدراسة ولموثوقية نتائجها وهو 0.838
أما المحور الرابع  ،تصاديةالاقالثاني والثالث للأسباب التي أدت لغياب لجنة التدقيق في غالبية المؤسسات ،المحور الأول 

   ص مقومات انشاء لجنة التدقيق في المؤسسات الجزائرية .فيخ

المعياري  لانحرافا :التكرارات لوصف عينة الدراسة والمتوسط الحسابي و الأساليب الاحصائية التاليةاعتمدنا على 
ريجي على العبارات حسب سلم تد للإجابةالذي  يتضمن سلم ليكرت الخماسي  لكل عبارة واردة في الاستبيان،

  ) تبدأ بموافق بشدة حتى غير موافق بشدة. 1.2.3.4.5متنازل من (

حول مستوى إطلاع  انالاستبيعرض النتائج المحصل عليها من تحليل ردود : تحليل البيانات العامة لعينة الدراسة  .أ
  .الاقتصاديةالمستجوبين على دور لجنة التدقيق في المؤسسات 
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  حسب العينة الاقتصاديةعلى دور لجنة التدقيق في المؤسسات  الاطلاعمستوى  :01رقمالجدول 

 

  

  

   
  .SPSS بالاعتماد على نتائج المصدر: من اعداد الباحثين

 لاقتصاديةامن أفراد العينة مطلعين على دور لجنة التدقيق في المؤسسة  %71أن نجد  01من خلال الجدول رقم       
  ¥ا ،تدل على وعي المعنيين بأهمية انشاء لجنة التدقيق. لابأسوهي نسبة 

يخص تقسيم أفراد العينة حسب  فيما SPSSبواسطة برنامج  الاستبيانعرض النتائج المحصل عليها من تحليل ردود  -
 يلي: طبيعة العمل كما

  طبيعة العمل لأفراد العينة: 02 الجدول رقم

 % النسبة التكرارات  طبيعة العمل

 12.9 4 التنفيذي المدير

 19.4 6 الداخلي المدقق

 12.9 4 الخارجي المدقق

 19.4 6 مسير

 12.9 4 أكاديمي

 22.6 7 آخر

 100.0 31  اsموع

 .SPSSبالاعتماد على نتائج  ينالمصدر: من اعداد الباحث

ن مختلف وحصلت فئة المستجوبين م نلاحظ أن عينة البحث مقسمة بشكل متوازن نوعا ما بين مختلف الفئات،   
،ثم المدراء  %19تليها فئة المدققين الداخليين والمسيرين بنسبة .%22.6إطارات المؤسسة على أعلى نسبة بمقدار 

  .%12.9التنفيذيين والمدققين الخارجيين والأكاديميين بنسبة 
يخص تقسيم أفراد العينة حسب  فيما SPSSبواسطة برنامج  الاستبيانعرض النتائج المحصل عليها من تحليل ردود  -

  : يلي الخبرة المهنية كما

 

النسبة                                    والتكرارات ةبو الأج

  % 71  22  نعم

  % 29  9  لا
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  الخبرة المهنية لأفراد العينة :03الجدول رقم

  % النسبة التكرارات المهنية الخبرة

 29.0 9 سنوات 10 أقل من لىإ من سنة

 41.9 13 سنة 20 إلى 10من 

 29.0 9 سنة 20 من كثرأ

 100.0 31 اsموع
  

  

  

  .SPSSبالاعتماد على نتائج  ينالمصدر: من اعداد الباحث

تليها كل  ،%41.9 ـسنة أعلى نسبة من ردود المستجوبين قدرت ب 20إلى  10شكلت الخبرة المهنية المتراوحة بين     
أن مستوى الخبرة يعتبر مقبول لمصداقية الإجابات حول  ، حيث%29سنة بنسبة  20سنوات وأكثر من  10من 

  .الاستبيانعبارات 
يخص تقسيم أفراد العينة حسب  فيما spssبواسطة برنامج  الاستبيانعرض النتائج المحصل عليها من تحليل ردود  -

 : يلي المستوى التعليمي كما

  :المستوى التعليمي لأفراد العينة04الجدول رقم 

  
  
  
  
  

  .SPSSبالاعتماد على نتائج  ينالمصدر: من اعداد الباحث

من  .، والباقي يخص فئة التعليم الثانوي %80.6نسبة بين فئات العينة بقدر ىالمستوى التعليمي الجامعي أعل خذأ    
كبيرة مما ينعكس بشكل إيجابي على مصداقية الردود نظرا لحداثة لجنة التدقيق ودور   % 80هنا نلاحظ أن نسبة 

  المستوى التعليمي في ادراك مفاهيم التسيير الحديثة. 

الأول والثاني والثالث  فيما يخص المحور .قسمنا بحثنا الى أربعة محاور رئيسية: تحليلها عرض نتائج محاور الدراسة و  .ب
لي  ي سيسمح بالإجابة على الفرضية الرئيسية الأولى أما المحور الرابع يخص الفرضية الرئيسة الثانية ،سنعرض فيما

  كل المحاور كالتالي:
  

 التعليمي المستوى التكرارات % النسبة

 الثانوي 6 19.4

 الجامعي 25 80.6

 اsموع 31 100.0
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  )لجزائريةاالأسباب المتعلقة بالبيئة الخارجية للمؤسسة الاقتصادية ( لمحور الأولاتحليل فقرات  :05لجدولا

  SPSSبالاعتماد على نتائج  ينالمصدر: من اعداد الباحث

التي تقف كعائق و  للمؤسسة، الخارجيةأفراد العينة على الأسباب المتعلقة بالبيئة  اتفاقنلاحظ  ،من الجدول أعلاه    
(نقص الملتقيات والندوات)  04حيث حصلت العبارة رقم  .الاقتصاديةأمام تبني لجنة التدقيق في غالبية المؤسسات 

بمتوسط حسابي  3و 2، 1 وتليها العبارات رقم .0.77ري بقيمة وانحراف معيا 4.16على أعلى متوسط حسابي بقيمة 
معياري  وانحراف 3.9 ـعلى أقل متوسط حسابي ب 6و 5 .وحصلت العبارة0.87و 1وانحراف معياري بين  4بقيمة 

   العام للمحور موافقة أفراد العينة على غالبية الأسباب. الاتجاه.إذن 1.14و  87 بين

  )لجزائريةاالأسباب المتعلقة بالبيئة الداخلية للمؤسسة الاقتصادية ( الثاني المحورتحليل فقرات  :06الجدول 

  .SPSSبالاعتماد على نتائج  ينالمصدر: من اعداد الباحث

ئة أن غالبية أفراد العينة متفقين على الأسباب المقترحة في الاستبيان والمتعلقة بالبينجد الجدول أعلاه  من خلال    
(عدم اتباع مبادئ حوكمة المؤسسات)  12وكان السبب رقم  المؤسسات.الداخلية التي تعيق تبني لجنة التدقيق في 

 10،11لتليه الأسباب رقم  .0.65انحراف معياري قدره  و 4.09الأكثر دعما في الإجابات بمتوسط حسابي قدره 

(ارتفاع تكاليف لجنة التدقيق)  9ما رقمأ .1 و 0.95نحرافات معيارية الا و 3.6بمتوسطات حسابية بحدود  8و7 ،

   بشدة موافق موافق محايد غير موافق  تماما موافق غير  المتوسط  يالمعيار  فالانحرا  الاتجاه

 ت % ت % ت % ت %  ت  %

 1س 32.3 10 16 51.6 3 9.7 0 0 2 6.5 4.03 1.016 موافق

 2س 11 35.5 14 45.2 4 12.9 2 6.5 0 0 4.09 8750. موافق

 3س 10 32.3 16 51.6 1 3.2 3 9.7 1 3.2 4.00 1.038 موافق

 4س 10 32.3 18 58.1 1 3.2 2 6.5 0 0 4.16 7780. موافق

  5س 7 22.6 17 54.8 4 12.9 3 9.7 0 0 3.90 8700. موافق

  6س 7 22.6 14 45.2 3 9.7 6 19.4 1 3.2 3.64 1.141 موافق

الانحراف   الاتجاه

  المعياري

   بشدة موافق موافق محايد غير موافق  تماما موافق غير  المتوسط

 ت % ت % ت % ت %  ت  %

 7س 6 19.4 17 54.8 1 3.2 6 19.4 1 3.2 3.67 1.107 موافق

 8س 9 29.0 7 22.6 6 19.4 9 29.0 0 0 3.51 1.207 موافق

 9س 2 6.5 12 38.7 3 9.7 12 38.7 2 6.5 3.00 1.154 محايد

 10س 6 19.4 17 54.8 3 9.7 5 16.1 0 0 3.77 9560. موافق

  11س 8 25.8 15 48.4 0 0 7 22.6 1 3.2 3.70 1.188 موافق

  12س 8 25.8 18 58.1 5 16.1 0 0 0 0 4.09 6500. موافق
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 لصعوبة تقدير هذه التكاليف في ظل الغياب التام للجنة التدقيق في ة البحث نظراً فتم استبعاده من طرف عين
  .ةغلبيالأالعام للمحور كان بموافقة  الاتجاهاما بالنسبة الى و  المؤسسات محل الدراسة.

  ).قيقالتنظيم والتسيير للجنة التد يطار إالأسباب المتعلقة ب( لمحور الثالثتحليل فقرات ا :07الجدول 

  .SPSSبالاعتماد على نتائج  ينالمصدر: من اعداد الباحث

 التنظيم و يطار إأن غالبية أفراد العينة متفقين على الأسباب المقترحة في الاستبيان والمتعلقة بيبين الجدول أعلاه       
(ضرورة تمتع أعضاء اللجنة بالخبرة والمهارة) الأكثر اتفاقا  14وكان السبب رقم  التسيير للجنة التدقيق في المؤسسات.

(صعوبة تحديد مسؤولية  16و15ويليه السببان  باتجاه عام موافق بشدة. 0.47انحراف معياري  و 4.67بمتوسط حسابي 
 0.6وبانحراف معياري حوالي  4.4كل عضو وان يكون الأعضاء على دراية بالعلوم المالية والمحاسبية)بمتوسط حسابي 

 و 4.19حسابية بحدود  بمتوسطات 22 و 13 ،20 اذلك نجد الأسباب رقم بشدة. بعدكذلك باتجاه عام موافق 
.وكان 1و  0.8 همعياري نحرافاتا و 3.5وباقي الأسباب تحصلت على متوسطات بقدر  .0.8 هانحرافات معياري

ة توفر النزاهة بعض أفراد العين اقترح البحث. كماالعام للمحور موافق الى موافق بشدة بإجماع من طرف عينة  الاتجاه
  .في أعضاء لجنة التدقيق في السؤال الذي ترك مفتوح في العبارات الواردة في الاستبيان

  
  

  الاتجاه

  

الانحراف 

  المعياري

 موافق غير  المتوسط

  تماما

   بشدة موافق موافق محايد غير موافق

 ت % ت % ت % ت %  ت  %

 13س 12 38.7 14 45.2 4 12.9 1 3.2 0 0 4.19 7920.  موافق

 موافق

 بشدة
 14س 21 67.7 10 32.3 0 0 0 0 0 0 4.67 4750.

 15س 3 9.7 18 58.1 7 22.6 3 9.7 0 0 3.67 7910. موافق

 موافق

 بشدة
 16س 14 45.2 17 54.8 0 0 0 0 0 0 4.45 5050.

 موافق

 بشدة
  17س 13 41.9 18 58.1 0 0 0 0 0 0 4.41 5010.

  18س 8 25.8 14 45.2 4 12.9 5 16.1 0 0 3.80 1.013 موافق
  19س 7 22.6 20 64.5 2 6.5  2  6.5  0  0 4.03 7520.  موافق
  20س 11 35.5 16 51.6 2 6.5  2  6.5  0  0 4.16 8200.  موافق
  21س 4 12.9 15 48.4 7 22.6  5  16.1  0  0 3.58 9220.  موافق

  22س 8 25.8 18 58.1 2 6.5  3  9.7  0  0 4.00 8560.  موافق

  23س 6 19.4 12 38.7 3 9.7  0   32.3  0  0 3.45 1.150  موافق
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  )مدى توفر مقومات انشاء لجنة التدقيق في المؤسسات الجزائرية( لمحور الرابعتحليل فقرات ا :08الجدول

  .SPSSبالاعتماد على نتائج  ينمن اعداد الباحثالمصدر: 
 لاقتصاديةانلاحظ من الجدول أعلاه اتفاق غالبية عينة البحث على توفر مقومات انشاء لجنة التدقيق في المؤسسات    

بي كبر متوسط حساأاستعداد المؤسسات لتوفير الإمكانيات المادية للجنة) حصل على ا( 30 الجزائرية والمقوم رقم
 هوانحرافات معياري 3.5وباتجاه عام موافق لتليه باقي المقومات بحدود متوسطات  0.8وانحراف معياري  3.8بقيمة 
(استعداد المسريين للتعامل مع  25 .والمقوم الوحيد الذي ثم استبعاده من طرف عينة البحث رقم1و 0.7بقيمة 

امة قبل ادماج المستقلين في مجلس الإدارة والتخوف من تفشي المعلومات الهالأعضاء المستقلين تماما) نظرا لصعوبة ت
  العام للمحور الرابع كان موافق. الاتجاهاذن حول المؤسسة للغير.

  يلي: مما سبق يمكن عرض نتائج وفرضيات الدراسة كما

        
تقدم من محاولة اقتراح لأهم الأسباب التي تعيق اعتماد لجنة التدقيق في المؤسسات الجزائرية  ذن من خلال ماإ     

التي لاقت غالبيتها قبولا من طرف أفراد العينة ،خاصة الأسباب المتعلقة بالإطار التنظيمي للجنة التدقيق من أهمها 
 أيد7ا عينة ق، وكذلك بعض الأسباب الأخرى التيتلك التي تركز على المميزات الواجب توفرها في أعضاء لجنة التدقي

الانحراف   الاتجاه

  المعياري

   بشدة موافق موافق محايد غير موافق  تماما موافق غير  المتوسط

 ت % ت % ت % ت %  ت  %

 24م 6 19.4 16 51.6 4 12.9 5 16.1 0 0 3.74 9640. موافق

 25م 3 9.7 12 38.7 5 16.1 9 29.0 2 6.5 3.16 1.157 محايد

 26م 5 16.1 16 51.6 5 16.1 5 16.1 0 0 3.67 9440. موافق

 27م 7 22.6 14 45.2 3 9.7 7 22.6 0 0 3.67 1.076 موافق

  28م 7 22.6 13 41.9 5 16.1 6 19.4 0 0 3.67 1.045 موافق

  29م 4 12.9 20 64.5 3 9.7 4 12.9 0 0 3.77 8440. موافق

  30م 6 19.4 16 51.6 6 19.4 3  9.7  0  0 3.80 8720.  موافق

  31م 1 3.2 24 77.4 3  9.7 3  9.7  0  0 3.74 6810.  موافق

  الفرضية الأولى

0H 

ة والخارجية هو متعلق بالبيئة الداخلي ترجع أسباب غياب لجنة التدقيق الى ما
  .التسيير للجنة طار التنظيم وبإللمؤسسة وكذلك 

  مقبولة

  الثانية ةالفرضي

0H  

لجنة  الجزائرية على مقومات إنشاء الاقتصاديةتتوفر غالبية المؤسسات  لا
  .التدقيق

  مرفوضة
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البحث والمتعلقة بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة ،كضرورة وعي المسؤولين بأهمية هذه اللجنة بصفة عامة وفي إطار 
  حوكمة المؤسسات بصفة خاصة. لمبادئالتطبيق الجيد 

 ،سسات الجزائريةس الإدارة في المؤ دقيق ضمن لجان مجلفقط ببحث الأسباب التي تعيق اعتماد لجنة الت لم نكتف    
على  لاتفاقاولكن حاولنا تحديد متى توفر مقومات انشاء هذه اللجنة مستقبلا ،حيث أوضحت ردود عينة البحث 

  .الإمكانات المادية لتمويل اللجنةتوفر مقومات إنشاء اللجنة خاصة من حيث استعداد المؤسسات لتوفير 
  

  خاتمــــة

 لاقتصاديةاحاولنا من خلال هذه الدراسة أن نحدد الأسباب التي أدت إلى غياب لجنة التدقيق في غالبية المؤسسات     
ؤسسة ومنها ما هو متعلق بالبيئة الداخلية والخارجية للم فقمنا بتقسيمها إلى ثلاثة أسباب رئيسية منها ما ،الجزائرية

لجنة التدقيق من حيث التنظيم والتسيير .وكذلك قمنا بدراسة مدى توفر مقومات  بإنشاءيخص إجراءات الخاصة 
انشائها مستقبلا باقتراح بعض المقومات لمعرفة توفرها من عدمه في المؤسسات الجزائرية محل الدراسة حيث توصلنا 

  للنتائج التالية:
ي جعلها ادئ حوكمة المؤسسات عامل أساسعدم وعي المسؤولين بأهمية دور لجنة التدقيق في التطبيق الجيد لمب -

 ؛بة في أكثرية المؤسسات الجزائريةغائ

 تتوفر مقومات انشاء لجنة التدقيق في المؤسسات الجزائرية ولكنها بحاجة الى الدعم والتوعية لتفعيلها أكثر.  -

  لتفعيل دور لجنة التدقيق في المؤسسات الجزائرية كالتالي: الاقتراحاتمما سبق نقدم بعض 
ضرورة اهتمام الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية بزيادة وعي المسيرين بأهمية لجنة التدقيق من خلال تكثيف التوعية  -

 والملتقيات و الندوات العلمية؛

 الجزائري؛لجان مجلس الإدارة من طرف المشرع  التدقيق ضمنفرض إنشاء لجنة  -

ة انشاء المال تلعب دورا أساسيا في دعم ضرور  هيأتلأن  ضرورة تكثيف الجهود لتنشيط السوق المالي الجزائري -
  لجنة التدقيق في المؤسسات المدرجة؛

  

  الهوامش

 راق،بعداد: الع ، مجلة كلية بغداد،دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد من وجهة نظر محاسبية، )2014خليل ( ابراهيم. هدى 1

 .06، ص38العدد 
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